
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة خصوصية البيانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

: المقدمة 
ا

 أولً

بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الشخصية لجميع المستفيدين والعاملين والمتطوعين   جمعية واصل للتنمية الاسريةتلتزم 

والشركاء والمتعاملين معها، وتحرص على التعامل مع البيانات بسرية ومهنية عالية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة  

 ية وأمن المعلومات.العربية السعودية، وبما يتوافق مع مبادئ الحوكمة والشفاف

وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها وحفظها والإفصاح عنها، وضمان عدم إساءة  

 استخدامها أو الوصول غير المصرح به إليها.

ا: نطاق التطبيق   ثانيا

 تطبق هذه السياسة على جميع: 

 البيانات الشخصية.  ●

 المعلومات الإدارية والمالية.  ●

 بيانات المستفيدين والمتطوعين.  ●

 البيانات الإلكترونية والورقية.  ●

 قواعد البيانات والمنصات الرقمية.  ●

 الحسابات والأنظمة التابعة للجمعية. ●

 وتشمل جميع العاملين وأعضاء مجلس الإدارة والمتعاونين والمخولين بالوصول إلى البيانات.

ا: أنواع البيانات التي تجمعها الجمعية 
ا
 ثالث

 قد تقوم الجمعية بجمع البيانات التالية حسب الحاجة:

 الاسم والهوية الوطنية.  ●

 أرقام التواصل والبريد الإلكتروني.  ●

 البيانات الوظيفية أو التعليمية.  ●

 البيانات المالية المرتبطة بالتبرعات أو العقود. ●

 بيانات التسجيل في البرامج والمبادرات والفعاليات البيئية. ●

 الصور والتوثيق الإعلامي. ●

 بيانات المتطوعين والمستفيدين.  ●

 أي بيانات لازمة لتقديم الخدمات أو تنفيذ البرامج. ●

 ويتم جمع البيانات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المشروع منها.

 

 



 

 

 

 

ا: أهداف جمع البيانات   رابعا

 تستخدم البيانات لتحقيق الأغراض التالية: 

 تقديم الخدمات والبرامج البيئية والتوعوية.  ●

 تسجيل المشاركين والمستفيدين. ●

 إدارة العضويات والتطوع.  ●

 التواصل والإشعارات الرسمية.  ●

 إعداد التقارير والإحصاءات.  ●

 تحسين جودة الخدمات والبرامج. ●

 الامتثال للأنظمة والتعليمات.  ●

 حماية الحقوق والمصالح النظامية للجمعية.  ●

 ولا تستخدم البيانات لأي أغراض غير مشروعة أو خارج نطاق عمل الجمعية. 

ا: حماية البيانات وسريتها  خامسا

 تلتزم الجمعية بحماية البيانات من: 

 الوصول غير المصرح به.  ●

 التعديل أو الإتلاف أو الفقد.  ●

 التسريب أو النشر غير المشروع. ●

 الاستخدام الشخص ي أو التجاري غير المصرح به.  ●

 وتتخذ الجمعية الإجراءات المناسبة مثل:

 تحديد صلاحيات الوصول.  ●

 استخدام كلمات مرور وأنظمة حماية. ●

 حفظ الملفات في أماكن آمنة. ●

 تقييد مشاركة البيانات.  ●

 النسخ الاحتياطي للبيانات المهمة.  ●

 كما يلتزم جميع العاملين بالمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء علاقتهم بالجمعية.

ا: مشاركة البيانات والإفصاح عنها  سادسا

 لا يجوز للجمعية الإفصاح عن البيانات أو مشاركتها مع أي جهة خارجية إلا في الحالات التالية:

 وجود موافقة نظامية أو خطية.  ●

 المتطلبات النظامية أو القضائية.  ●

 الجهات الرقابية المختصة.  ●

 حماية حقوق الجمعية أو سلامة المستفيدين. ●

 تنفيذ شراكات أو خدمات مرتبطة بعمل الجمعية ضمن حدود الحاجة.  ●

 وفي جميع الأحوال تلتزم الجمعية بالحد الأدنى من الإفصاح اللازم فقط. 

 



 

 

 

ا: حقوق أصحاب البيانات  سابعا

 يحق لصاحب البيانات:

 معرفة سبب جمع بياناته. ●

 طلب تحديث بياناته أو تصحيحها.  ●

 طلب الاطلاع على بياناته وفق الأنظمة.  ●

 الاعتراض على الاستخدام غير المشروع.  ●

 طلب حذف البيانات عند انتهاء الغرض النظامي منها متى كان ذلك ممكنًا نظامًا.  ●

 وتتعامل الجمعية مع الطلبات بسرية ووفق الإجراءات المعتمدة.

ا: الًحتفاظ بالبيانات وإتلافها
ا
 ثامن

 تحتفظ الجمعية بالبيانات لمدة تتناسب مع:

 المتطلبات النظامية.  ●

 طبيعة العلاقة أو الخدمة.  ●

 الاحتياجات الإدارية والمالية.  ●

 وعند انتهاء الحاجة إليها يتم إتلافها بطريقة آمنة تمنع الوصول إليها أو استعادتها أو إساءة استخدامها. 

ا: مسؤوليات العاملين   تاسعا

 يلتزم جميع العاملين والمتعاملين مع البيانات بما يلي:

 المحافظة على السرية.  ●

 عدم نسخ أو مشاركة البيانات دون تصريح.  ●

 استخدام البيانات للأغراض الرسمية فقط. ●

 الإبلاغ عن أي اختراق أو فقد أو إساءة استخدام.  ●

 الالتزام بالأنظمة والسياسات المعتمدة. ●

 ويعد أي استخدام غير مشروع للبيانات مخالفة تستوجب المساءلة.

 

 

 



 

 

 

 

ا: المخالفات والإجراءات   عاشرا

 يعرض أي إخلال بهذه السياسة صاحبه للإجراءات المناسبة والتي قد تشمل:

 التنبيه أو الإنذار. ●

 سحب الصلاحيات. ●

 التحقيق الإداري.  ●

 إنهاء العلاقة التعاقدية. ●

 الإحالة للجهات المختصة عند وجود مخالفة نظامية.  ●

 الحادي عشر: المراجعة والتحديث

تراجع هذه السياسة بشكل دوري، ويجوز تحديثها أو تعديلها بقرار من مجلس الإدارة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات وأفضل 

 الممارسات. 

 الثاني عشر: أحكام ختامية 

 تعتمد هذه السياسة من مجلس إدارة الجمعية وتعد ملزمة لجميع المشمولين بها. 

 وتعتبر هذه السياسة جزءًا من منظومة الحوكمة والامتثال بالجمعية. 

 ويطبق فيما لم يرد به نص الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. 

 


